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 ملخص البحث

إن الاعتراض یعد أھم وسیلة قانونیة لمراجعة الأحكام القضائیة، وقد حدد 
المنظم السعودي في نظام المرافعات الشرعیة أسبابا كلیة للاعتراض، تتمثل 
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في الاستئناف أو في النقض أو في التماس إعادة النظر، وقد اعترت ھذه 
الأسباب صفة الإجمال والتعمیم خصوصا ما یتعلق بالاستئناف، وھو الأمر 
الذي یراه الباحث عائقا في تحقیق العدالة المنشودة من القضاء، مما یتطلب 
المزید من التوضیح والإفصاح عن ماھیتھا، والكشف عن الطبیعة القانونیة 

عات المرافللاعتراض على الأحكام القضائیة التجاریة وطرقھ في نظام 
لى نظام المحاكم م، بالإضافة إ2013-ه1435الشرعیة السعودي لعام 

م، والوقوف على القواعد القانونیة لصدور الأحكام 2020-ه1441التجاریة 
القضائیة وعناصرھا، وبیان العلاقة النظامیة لتلك العناصر بالاعتراض 

لك الباحث عدة على الأحكام القضائیة، ولأجل القیام بسد ھذه الفجوة فقد س
مناھج لدراسة ھذا الموضوع تتمثل في المنھج الاستقرائي؛ من خلال تتبع 
واستقراء النصوص النظامیة للاعتراض، واللوائح التنفیذیة، والتعامیم، 

قضائیة، وأیضا المنھج التحلیلي الوصفي، لتحلیل النصوص ال حكامالأو
والمواد التي تناولت أحكام الاعتراض ومسائلھ، ومحاولة معالجة أوجھ 

ومدى أھمیة القصور التي قد تعتري الأحكام القضائیة من الناحیة النظامیة، 
وقد توصل الباحث من خلال البحث إلى القضاة والمحامین والقانونیین، 

ة إلى أن أسباب الاعتراض بالنقض والتماس إعادة النظر محددة، الدراس
وأما الاستئناف فأسبابھ غیر محصورة، وأن المنظم السعودي لم یعلق جزاء 

على كثیر من الإجراءات كالبطلان والتي تعالج أسباب الاعتراض  اقانونی
على الأحكام المتعلقة بھا، وقد أوصت الدراسة بأھمیة إصدار مذكرة 

احیة أو تفسیریة لنظام المرافعات الشرعیة ونظام المحاكم التجاریة؛ إیض
لتجنب الاجتھادات القضائیة في تفسیر النص أو الاجتھادات القانونیة، 
ووضع مسودة قانونیة كمشروع متكامل تتضمن أسباب الاعتراض على 

 .الأحكام القضائیة
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 

The objection is considered as the most important legal method of reviewing the 
judicial provisions. The Saudi legislator has specified in the Saudi Civil Procedure 
Law the grounds for objection either in the appeal, cassation or petition for 
reconsideration. Those grounds were presented as a whole and circular particularly the 
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appeal. But this is what the researcher sees as a barrier to the achievement of justice in 
which it requires further clarification and disclosure. Also, it needs a disclosure of the 
legal nature of the objection to the Commercial Judicial Provisions and its methods in 
Saudi Civil Procedures Law for the year of 1435H- 2013G in addition to the 
Commercial Judicial Law for the year of 1441H – 2020G. Also, identifying the legal 
rules and elements of the judicial provisions, and indicating the legal relationship of 
those elements to the objection of the judicial provisions. So, in order to fill this gap, 
the researcher has pursued several methods to study this matter. First, using the 
extrapolation method by tracking and inducting the legal scripts of objection, the 
regulations, the circulars, and judicial provisions. Then, using the descriptive 
analytical approach to analyze the scripts that dealt with the provisions of objection 
and its rules, and trying to remediate the shortcoming that could be used against the 
judicial provisions legally and the importance of the research to the judges and 
lawyers. The researcher concluded that the grounds of objection by cassation and 
petition for reconsideration are limited, but the grounds of objection by appealing are 
unconfined. Moreover, the Saudi legislator has not mentioned the sanctions on many 
procedures such as invalidity in which it remediates the grounds for objecting to the 
related provisions. The study recommended the importance of issuing an explanatory 
memorandum for the Saudi Civil Procedures Law and the Commercial Judicial Law to 
avoid the jurisprudence or the jurisprudence in interpreting the scripts, and issuing a 
legal draft as an integrated project that contains the grounds for objecting to the 
judicial provisions. 
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 مالیزیا-یة العالمیةسلامالجامعة الإ
 

 الطبع وإثبات مشروعیة استخدام الأبحاث غیر المنشورة إقرار بحقوق
 

 ماھر حسن أحمد الخلیدي.  ل:محفوظة  م2021حقوق الطبع 
 

الاعتراض على الأحكام القضائیة التجاریة في نظام المرافعات الشرعیة 
 السعودي

 

أي لا یجوز إعادة إنتاج أو استخدام ھذا البحث غیر المنشور في أي شكل وب
ل، من تسجیكانت أو إلكترونیة أو غیرھا) بما في ذلك الاستنساخ أو ال صورة (آلیة

 دون إذن مكتوب من الباحث إلا في الحالات الآتیة:

یمكن للآخرین اقتباس أیة مادة من ھذا البحث غیر المنشور في  -1
كتابتھم بشرط الاعتراف بفضل صاحب النص المقتبس وتوثیق النص 

 بصورة مناسبة.

 تنساخسلامیة العالمیة بمالیزیا ومكتبتھا حق الاسیكون للجامعة الإ -2
 (بشكل الطبع أو بصورة آلیة) لأغراض مؤسساتیة وتعلیمیة، ولكن

 لیس لأغراض البیع العام.

 ج نسخیكون لمكتبة الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا حق استخرا -3
ز من ھذا البحث غیر المنشور إذا طلبتھا مكتبات الجامعات ومراك

 ث الأخرى.البحو

مع  نوانھسیزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا بع -4
 إعلامھا عند تغیر العنوان.

سیتم الاتصال بالباحث لغرض الحصول على موافقتھ على استنساخ  -5
من خلال عنوانھ البریدي أو  فرادھذا البحث غیر المنشور للأ

رة ب الباحث خلال عشالإلكتروني المتوفر في المكتبة. وإذا لم یج
 أسابیع من تاریخ الرسالة الموجھة إلیھ، ستقوم مكتبة الجامعة

 ھ.بین بیة العالمیة بمالیزیا باستخدام حقھا في تزوید المطالسلامالإ
 

 

 ماھر حسن أحمد الخلیدي.: أكد ھذا الإقرار
 
 
 

……………...…                          التوقیع:
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 روح والدي ووالدتي رحمھما اللهإلى 
إلى سعادة الشیخ / محمد بن أحمد یوسف زینل علي رضا   حفظھ 

 الله
فظھ بن أحمد یوسف زینل علي رضا   ح عبد اللهإلى معالي الشیخ / 

 الله
 اللهإلى سعادة الشیخ / خالد بن أحمد یوسف زینل علي رضا   حفظھ 

   بن أحمد علي رضا عبد الله بنأخي الأستاذ / حاتم سعادة إلى 
 حفظھ الله

 إلى كل روح تعلمت على یدیھا
 وإلى كل أحبتي
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 الشكر والتقدیر

ء قضا ونستلھم منھ العون والتوفیق في ،الصالحات مالحمد � الذي بھ تت
یئ نھ ھأوحیث تمت ھذه الرسالة بفضل الله إلا أنھ من فضلھ عليّ  ،الحاجات

 یبا المشرف الأول على ھذهیمحمد ل /الدكتور أستاذ مشاركلي سعادة 
ا كورمش ى آیات الشكر والعرفان الذي تفضل، فأتقدم لسعادتھ بأسمالرسالة

توجیھي وإرشادي في لم یألو جھدا و ،تدقیق ھذه الرسالةمراجعة وب
ة لرسالذه اواعترافا لھ بالفضل بعد الله، بالرغم من تزاحم الأعمال علیھ، وھ

 ھدركاستا ملا سیما  ،لھذا المستوى إلا نتاج توجیھاتھ السدیدةكانت لترقى  ما
 مظلمة، مغالیق ترشاداتھ التي أنارلإجوانب النقص فیھا، وأیضا من 

 وفتحت أبوابا مسدودة.
لي رم ذوالفقار /كما أتوجھ بالشكر الجزیل إلى سعادة الدكتور الكریم

ذ أستالكل من  كما أتوجھ بالشكر الجزیل ،المشرف الثاني على الرسالة
ن وا /الدكتوروأستاذ مشارك ، سعید بن أحمد صالح فرج /الدكتور مشارك

ت محمد طاھر ثاب /الدكتور وأستاذ مشارك، عبدالفتاح بن وان إسماعیل
والله أسأل أن ینفعنا  ،بمناقشة الرسالة معلى تفضلھحاجي محمد، 

ن مقدماه  وأن یجازیھم الجزاء الأوفى على ما ،بتوجیھاتھم وملحوظاتھم
 ضفى كثیرا للمنھج العلمي للرسالة.أتوجیھ ونصح 

سلامیة سمى آیات الشكر للجامعة الإأوانتھزھا فرصة لا تقدم ب
مال ستكالعالمیة بمالیزیا التي فتحت لي بابا من أبواب العلم والمعرفة لا

م حمد إبراھیأد أیضا إلى كلیة نوھذا الشكر یقرن ویس ،دراستي العلیا
ن املیوجمیع الع ،وقسم الدراسات العلیا ،م الشریعة والقانونوقس ،للحقوق

نل سف زیخالد بن أحمد یو أتقدم بعظیم الشكر لسعادة الشیخكما  ،ومنسوبیھا
تھ ، الذي كان لھ أكبر الأثر لاتمام دراستي العلیا، ولمتابععلي رضا

 المستمرة وسؤالھ عنھا باستمرار بالرغم من كل انشغالاتھ، كما أخص
مستشار والدكتور ال ،محمد حلمي كتبي /السیدو، محمد قائد /ستاذالأبالشكر 

ف سحمد یوالله أ حاتم عبد /ستاذالأعبد الفتاح، وصالح محمد القانوني/ ماھر 
وكل من أعانني في إخراج والمستشار/ مصطفى السید،  ،زینل علي رضا

 ال أنوالله أس والعرفان، الشكرمني ھذه الرسالة بھذه الحلة فلھم جمیعا 
 .یجزیھم عنا خیر الجزاء
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 قائمة الأقضیة

ه للقضیة التجاریة رقم 1439ق) لعام /181الحكم الاستئنافي رقم (
ى ه والمنتھي بتأیید الحكم الغیابي محمولا عل1438ق) لعام /6576/3(

 أسبابھ.
للقضیة التجاریة رقم  ه1439ق) لعام/930الحكم الاستئنافي رقم (

لأولى ه الصادر من الدائرة الاستئنافیة التجاریة ا1439ق) لعام /730/3(
 بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقیة.

یة ه، الصادر من الدائرة التجار1439) لعام 1589الحكم التجاري رقم (
 الأولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة.

ه، الصادر من الدائرة 1439ام ق) لع/1968/3الحكم التجاري رقم (
 التجاریة السادسة بالمحكمة التجاریة بالدمام.

ه، الصادر من الدائرة 1439ق) لعام /2270/3الحكم التجاري رقم (
 التجاریة العاشرة بالمحكمة التجاریة بالدمام.

ه، الصادر من الدائرة 1437ق) لعام /2889/2الحكم التجاري رقم (
 كمة التجاریة بجدة.التجاریة الرابعة بالمح

ه، الصادر من الدائرة 1439ق) لعام /2981/3الحكم التجاري رقم (
 التجاریة السادسة بالمحكمة التجاریة بالدمام.

ه، الصادر من الدائرة 1437ق) لعام /5064/3الحكم التجاري رقم (
 التجاریة الرابعة بالمحكمة التجاریة بالدمام.

ریة ه، الصادر من الدائرة التجا1439ق) لعام /3/6الحكم التجاري رقم (
 الثانیة بالمحكمة العامة بسكاكا.

ة ه، الصادر من الدائرة التجاری1439) لعام 690الحكم التجاري رقم (
 السابعة بالمحكمة التجاریة بالدمام.

ه، 30/07/1439ه، تاریخ 1436ق)، لعام /6981/1الحكم التجاري رقم (
والمؤید  بعة بالمحكمة التجاریة بالریاض،الصادر من الدائرة التجاریة السا

رقم بیاض من الدائرة الاستئنافیة التجاریة الثانیة بمحكمة الاستئناف بالر
 ه.17/12/1439ه، تاریخ 1439ق)، لعام /1710(

جاریة ه، الصادر من الدائرة الت1436ق) لعام /940/4الحكم التجاري رقم (
 الأولى بالمحكمة الإداریة بأبھا.
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قم ائرة التجاریة الأولى بالمحكمة العامة بأبھا في القضیة رحكم الد
 ه بعدم اختصاصھا نوعیا، وأن الاختصاص للجنة1439ق) لعام /1246/4(

الحكم بالمالیة، والمؤید من محكمة الاستئناف  الأوراق منازعات في الفصل
 ه.1439) لعام 47رقم (

قم رضیة الدمام في القحكم الدائرة التجاریة التاسعة بالمحكمة التجاریة ب
لأولى ه المؤید من الدائرة الاستئناف التجاریة ا1439ق)، لعام /3673/3(

ه وتاریخ 1439ق)، لعام /1204بمحكمة الاستئناف بالحكم رقم (
 ه.29/01/1440

قم رضیة حكم الدائرة التجاریة السابعة بالمحكمة التجاریة بالدمام في الق
ه، والمؤید من دائرة 02/08/1439ه تاریخ 1439ق) لعام /730/3(

لعام  ق)/930الاستئناف التجاریة الأولى بمحكمة الاستئناف بالحكم رقم (
 ه.28/01/1440ه تاریخ 1439

قم رضیة حكم الدائرة التجاریة السابعة بالمحكمة التجاریة بالدمام في الق
ه، والمؤید من الدائرة 12/11/1439ه تاریخ 1439ق) لعام /3536/3(

لعام  ق)/65ف التجاریة الثانیة بمحكمة الاستئناف بالحكم رقم (الاستئنا
 ه.22/01/1440ه تاریخ 1440

ه، الصادر من المحكمة 06/03/1440)، تاریخ 401041103الحكم رقم (
 العامة بجدة.

)، الطعن 6م، مجموعة النقض (1955یونیو  16حكم مصري، نقض مدني 
 ق).22)، سنة (129رقم (

 ة رقمالتجاریة الأولى بالمحكمة العامة بأبھا في القضیحكم من الدائرة 
ه، والمؤید من محكمة الاستئناف بالحكم رقم 1439ق) لعام /1246/4(
 ه.1439) لعام 47(

ة لقضیحكم من الدائرة التجاریة السادسة من المحكمة التجاریة بجدة في ا
رة دائه، والمؤید من ال23/02/1439ه، تاریخ 1439ق)، لعام /253/2رقم (

مة لمكراالتجاریة الاستئنافیة الأولى بجدة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة 
 ه.13/05/1439تاریخ  ه،1439)، لعام 376بقرارھا رقم (

 ة رقملقضیصدر حكم من الدائرة التجاریة الأولى بالمحكمة العامة بأبھا في ا
 ه، والمؤید من محكمة الاستئناف بالحكم رقم1439ق) لعام /1246/4(
 ه.1439) لعام 47(

 م.15/04/2008ق)، جلسة 65)، سنة (11081طعن رقم (
 م.23/01/2014ق)، جلسة 82)، سنة (11274طعن رقم (
 م.25/06/1959ق)، جلسة بتاریخ 25)، سنة (118طعن رقم (



 
 
 

 ش

 م.22/03/2011ق)، جلسة 74)، سنة (145طعن رقم (
 م.23/02/2014ق)، جلسة 77)، سنة (16660طعن رقم (

 م.19/04/1972ق)، جلسة 34)، سنة (17رقم (طعن 
 م.07/05/1992ق)، جلسة 57)، سنة (2185طعن رقم (
 م.22/03/2011ق)، جلسة 74)، سنة (221طعن رقم (
 م.28/11/1983ق)، جلسة 49)، سنة (236طعن رقم (
 م.14/06/1959ق)، جلسة 24)، سنة (244طعن رقم (
 .م23/11/1933ق)، جلسة 3)، سنة (31طعن رقم (
 م.27/11/1952ق)، جلسة 20)، سنة (334طعن رقم (
 م.04/03/1980ق)، جلسة 46)، سنة (494طعن رقم (
 م.17/06/1978ق)، جلسة 40)، سنة (521طعن رقم (
 م.10/01/1978ق)، جلسة 43)، سنة (600طعن رقم (
 م.24/11/1949)، نقض 61طعن رقم (
 م.21/12/1977ق)، جلسة 43)، سنة (651طعن رقم (

 م.25/02/2014ق)، جلسة 72)، سنة (841رقم ( طعن
 م.19/12/1978ق)، جلسة تاریخ 46)، سنة (86طعن رقم (
 م.17/01/1999ق)، جلسة 60)، سنة (902طعن رقم (
 م.16/12/1972ق)، وتاریخ 23)، سنة (926طعن رقم (
 م.14/05/1936ق)، جلسة 5)، سنة (99طعن رقم (

ق)، لعام /2198/4قضیة رقم (مجموعة الأحكام والمبادئ التجاریة، 
 ه.1436
 ق).69)، سنة (2972م، طعن رقم (01/03/2000نقض 
 ق).55)، سنة (1430م، طعن رقم (01/05/1988نقض 
 ق).52)، سنة (383م، طعن رقم (03/12/1985نقض 
 ق).43)، سنة (677م، طعن رقم (04/01/1978نقض 
 ق).30)، سنة (296م، طعن رقم (04/03/1965نقض 
 ق).46)، سنة (117م، طعن رقم (04/04/1979نقض 
 ق).46)، سنة (1004م، طعن رقم (05/01/1992نقض 
 ق).70)، سنة (151م، طعن رقم (05/01/2004نقض 
 ق).68)، سنة (3455م، طعن رقم (06/12/2000نقض 
 ق).23)، سنة (440م، طعن رقم (07/05/1964نقض 
 ق).72)، سنة (562م، طعن رقم (08/05/2004نقض 
 ق).37)، سنة (323م، طعن رقم (09/05/1972نقض 
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 ق).24)، سنة (255م، طعن رقم (12/05/1974نقض 
 ق).38)، سنة (289م، طعن رقم (12/05/1974نقض 
 ق).55)، سنة (1013م، طعن (12/06/1988نقض 
 ق).45)، سنة (522م، طعن رقم (13/01/1983نقض 
 ق).46)، سنة (920م، طعن (14/02/1980نقض 
 ق).42)، سنة (19م، طعن رقم (17/02/1976نقض 
 ق).55)، سنة (452م، طعن رقم (17/04/1988نقض 
 ق).30)، سنة (420م، طعن رقم (18/03/1965نقض 
 ق).37)، سنة (221م، طعن رقم (18/05/1972نقض 
 ق).37)، سنة (377م، طعن رقم (19/01/1974نقض 
 ق).35)، سنة (283م، طعن رقم (19/06/1969نقض 
 ق).61)، سنة (4006م، طعن رقم (21/06/1992نقض 
 ق).51)، سنة (800م، طعن رقم (22/01/1985نقض 
 ق).43)، سنة (348م، طعن رقم (23/02/1977نقض 
 ق).45)، سنة (7م، طعن رقم (23/02/1977نقض 
 ق).55)، سنة (655م، طعن رقم (23/03/1988نقض 
 ق).64)، سنة (9132م، طعن رقم (24/06/2003نقض 

 ق).61)، سنة (5146م، طعن (26/01/1992ض نق
 ق).78)، سنة (3438م، طعن رقم (26/10/2009نقض 
 ق).49)، سنة (878م، طعن رقم (26/12/1984نقض 
 ق).46)، سنة (419، طعن رقم (27/11/1979نقض 
 ق).55)، سنة (1014م، طعن (28/05/1991نقض 
 ق).51)، سنة (2230م، طعن رقم (28/06/1988نقض 
 ق).51)، سنة (2279م، طعن رقم (28/06/1988نقض 
 ق).51)، سنة (2283م، طعن رقم (28/06/1988نقض 
 ق).47)، سنة (582م، طعن رقم (29/03/1982نقض 

 م.24/01/1972ق)، وتاریخ 48)، سنة (34نقض رقم (
 .م12/01/1984ق)، وتاریخ 53)، سنة (419نقض رقم (
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 التشریعات

، حضورولى، الآلیة التنفیذیة خلال فترة تعلیق الآلیة محاكم الدرجة الأ
 .ه09/08/1441بتاریخ 

 .قانون الإجراءات الجزائري
 .قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي

 .قانون المرافعات الكویتي
 .قانون المرافعات اللیبي

 .قانون المرافعات والتنفیذ الیمني
 اللائحة التنفیذیة لإجراءات الاستئناف.

 .ه1435اللائحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة، لعام 
 م2013-ه1435نظام الإجراءات الجزائیة، لعام 

 .م02/03/1992 -ھـ27/08/1412النظام الأساسي للحكم، الصادر بتاریخ 
 م.14/02/2018-ه28/05/1439نظام الإفلاس،  الصادر بتاریخ 

 م.16/04/2012-ه24/05/1433نظام التحكیم، الصادر بتاریخ 
 م.2007 -ه1428نظام القضاء، لعام 

 م.1926-ه1345نظام المجلس التجاري السعودي، لعام 
 ه.1414نظام المحاكم التجاریة 

 م.02/06/1931-ه15/01/1350نظام المحكمة التجاریة، بتاریخ 
 ه.1435نظام المرافعات الشرعیة 

 م.2007-ه1428نظام المرافعات أمام دیوان المظالم، لعام 
 م.2013-ه1435نظام المرافعات أمام دیوان المظالم، لعام 
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 المدخل إلى البحثول: الأالفصل 

 المقدمة
الاعتراض على الأحكام القضائیة من أبرز موضوعات نظام المرافعات 

قد تتم  ه، ویعد مراجعتھا إحدى المبادئ القضائیة، التي1435الشرعیة لعام 
ماس بما حدده المنظم من طرق الاعتراض سواء بالاستئناف، والنقض، والت

إعادة النظر، كما قضى بقواعد وأحكام عامة للاعتراض، وقضى أیضا 
 قواعد وأحكام خاصة تنظم كل طریق منھا، لا سیما في الاعتراض علىب

دي الأحكام التجاریة أمام محاكم الاستئناف، وقد اعتنى المنظم السعو
 بالقضائي التجاري وأحكامھ؛ للارتباط الوثیق بالاقتصادي والأعمال

 التجاریة.
ي ومراجعة الأحكام یقتضیھا اعتباران قانونیان، ذلك أن الأصل ف

لھا  ،تاج فكر بشريا ھي إلا نم -اعتبار مُصْدِرھاب- الأحكام القضائیة
ریح مكانتھا ومنزلتھا، ویجب احترام قدسیتھا، وتجنب المساس بھا والتج

 د یعتریھاق ، ممالقضاةلبشریة الطبیعة تلك الكن بمنأى عن تلم فیھا، ولأنھا 
یر تقد للواقع، أوبعض الأخطاء أو العیوب في الإجراء، أو خطأ في التقدیر 

 تحققفھم الشرع والنظام، مما یستدعي النظر فیھا ومراجعتھا، لا سیما ب
 وجود مسوغ قانوني یستدعي تلك المراجعة وفق النظام والقانون.

 تھا؛والاعتبار القانوني الآخر من حیث إدراك المنظم لأھمیة مراجع
 مبدأوإعمالا لضمانا لصحتھا؛ وتحقیقا للعدالة ولإیصال الحقوق لأھلھا، 

د استقرار الأحكام والحقوق، والمراكز النظامیة، وعدم السماح بتجدی
 الخصومة أمام الجھات القضائیة مرة أخرى بعد الفصل فیھا.

ما والتوفیق والتوازي بین ھذین الاعتبارین، أولى من إعمال أحدھ
ین انونوإھمال الآخر، ؛ لذا كان من الأھمیة الأخذ بھذین الاعتبارین الق
وضع ببإعمال كلا المبدئین، وتجلى ھذا الإعمال بسن الأنظمة والقوانین 

 قواعد وإجراءات تنظم تلك المراجعة، ومنھا الاعتراض على الأحكام،
ة ل الرقابوامع -لك الوسائلت-ائلھ القانونیة الثلاثة؛ لتكون حیث تم تحدید وس

لذي د الأساس اولا بد من وجو ھا؛إصلاحا لبعضوعلى الأحكام، القانونیة 
لك مؤدى تویقوم علیھ الاعتراض من وجود مسوغ قانوني یستند علیھ فیھ، 

ا ومنحھم شعور ،نفوس المتقاضیینفي لطمأنینة القواعد التنظیمیة بث ا
 . الأحكامتلك سلامة صحة ووفیما بینھم،  ةلاعدالب
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ولذا تناولت الرسالة موضوع الاعتراض على الأحكام القضائیة 
ة بمقتضى نظام المرافعات الشرعیة السعودي، حیث تمت دراسالتجاریة، 

 وقوفنصوص ھذا النظام المتعلقة بالاعتراض على الأحكام، وتحلیلھا، وال
وع لموضعلى آثارھا القانونیة، ومن الأھمیة بمكان بیان الإطار الواقعي ل

من خلال دراسة النصوص النظامیة المتعلقة بالاعتراض، والأحكام 
ت والمبادئ القضائیة المتعلقة بھذا الموضوع، ثم إني وضعالقضائیة، 

القضائیة الأحكام  : "الاعتراض علىفأسمیتھا ا لھذه الرسالة،عنوان
 ."السعوديمرافعات نظام الالتجاریة في 

  
 دراسةشكلة الم

و لنقض أللاعتراض سواء كان بالاستئناف أو ا ةالقانونیلیة المنظم الآ حدد
روط ش، ومن أھم المنظم قررھالإجراءات التي فقا لوالتماس إعادة النظر، 

 صحة الاعتراض، أن یستند المعترض على مسوغ قانوني، حیث أن المنظم
تماس بال وأ ،بالنقضسواء تستدعي الاعتراض كلیة  اأسبابالسعودي قد حدد 

 . ى أسباب الاعتراض بالاستئناف من ھذا التحدیدواستثن ،إعادة النظر
سالة الر إلا أن ھذه الأسباب الكلیة تتسم بالتعمیم والإجمال، وفي ھذه

اب لأسبسوف نقوم بمعالجة ھذه الإشكالیة، بإماطة اللثام عما یكتنف ھذه ا
ة فرعیالكلیة من ھذا التعمیم والإجمال، وأیضا توضیح وتحدید الأسباب ال

أن تكون سببا لصحة الاعتراض، ورد الأسباب الفرعیة التي تصلح 
عھا لأصولھا، ومدى اتصالھا بالاعتراض؛ لذا سیقوم الباحث بتحریھا وجم
افة من خلال النصوص الشرعیة والنظامیة ومبادئ المحكمة العلیا، بالإض

 . إلى الأحكام القضائیة، وما جاء في الاجتھادات الفقھیة القانونیة
 

 أسئلة الدراسة
 الآتیة: التساؤلاتیحاول الباحث الإجابة عن 

فعات في نظام المرا الأحكام القضائیة لصدورما القواعد القانونیة  .1
یة نظامى العلاقة ال، وما مد؟، وما عناصر الأحكام القضائیة؟الشرعیة

 .بالاعتراض على الأحكام؟لتلك العناصر 
في نظام  لاعتراض على الأحكامالشرعیة والنظامیة لسباب الأما  .2

قة ما أسباب الاعتراض على الأحكام المتعلو ،؟المرافعات الشرعیة
 أو المتعلقة بعناصر الحكم؟ أو بالنظام العام؟ بالإجراءات

، في نظام المرافعات الشرعیة السعودي؟وطرقھ الاعتراض  ھیةماما  .3
وما  ،؟ى الأحكامالنظامیة التي تضبط آلیة الاعتراض عل هما قواعدو
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